
 الرياض - تترقب البورصة الســـعودية 
وأســـواق المنطقة اليوم انطلاق التداول 
بســـهم شـــركة أرامكو، لمعرفـــة تحركاته 
الأوليـــة، التي يمكن أن تحـــدد الكثير من 
الخطط المستقبلية لأكبر شركة في العالم.
الســـهم  تـــداول  انطـــلاق  ويضـــع 
وخضوع سعره للعرض والطلب اللمسة 
الأخيـــرة على أضخـــم طـــرح أولي على 
الإطلاق، والذي جمعت الرياض من خلاله 
25.6 مليار دولار من الأفراد والمؤسسات.

ولــــم يســــتبعد محافظ مؤسســــة النقد 
العربي الســــعودي أحمــــد الخليفي حدوث 
ضغــــط على الســــيولة نتيجة طرح أســــهم 
أرامكو لكنه قال إن البنك المركزي مســــتعد 
للتدخل وأنه يتابع البنوك المحلية عن كثب، 
بعد طلب قوي على القروض لشراء الأسهم.

وتشـــير البيانـــات النهائية الصادرة 
عن البنـــوك التي أشـــرفت علـــى الطرح 
الأولي إلى أن طلبات الاكتتاب في شريحة 
المؤسسات فاقت الأسهم المعروضة بنحو 
6.2 مرات، بينمـــا طلب أكثر من 5 ملايين 

فرد الاكتتاب في شريحة الأفراد.
ويعــــد الطــــرح الأولــــي لأرامكو حجر 
الزاويــــة في خطط ولي العهد الســــعودي 
لتنويع مــــوارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد 
على النفط، ومن المقرر أن يستثمر صندوق 
الاستثمارات العامة السعودي الأموال في 

تعزيز النمو في قطاعات أخرى.
وقـــال وزير المالية الســـعودي محمد 
الجدعان أمس إن إعادة اســـتثمار أموال 
الطـــرح العام الأولي سيســـاهم في خلق 

المزيد من الإيرادات للحكومة.
رئيـــس  الســـديري،  مـــازن  وتوقـــع 
الأبحاث في شـــركة الراجحـــي المالية أن 
يجـــذب إدراج أرامكـــو ســـيولة أجنبيـــة 
تتـــراوح بين 1.4 إلـــى 2.4 مليـــار دولار، 
بالتزامن مع ضم الشـــركة إلى مؤشـــرات 

الأسواق الناشئة.

ومن المقـــرر أن ينضم ســـهم أرامكو 
إلى مؤشرات ”فوتسي راسل“ بعد 5 أيام 
تداول، فيما ســـينضم إلى مؤشر مورغن 
ستانلي أم.أس.سي.آي للأسواق الناشئة 

في 16 ديسمبر الجاري.

إدراج  أن  الخبـــراء  بعـــض  ويـــرى 
الشـــركة قـــد يؤثـــر ســـلبا، ولو بشـــكل 
طفيـــف، علـــى بعـــض أســـواق المنطقة 
نتيجـــة خفـــض الصناديـــق الأجنبيـــة 
لوزن هـــذه البورصات لصالح الســـوق 

السعودية.

الشـــركة  ”وزن  إن  الســـديري  وقـــال 
ســـيكون بحـــدود 9.7 بالمئـــة في مؤشـــر 
البورصة الســـعودية، و0.5 إلى 0.6 بالمئة 
في مؤشـــر مورغن ســـتانلي“ للأســـواق 

الناشئة.
وأضاف أن أســـواق المنطقة لن تتأثر 
كثيرا بالإدراج وأن المستثمرين الكبار في 
أسواق المنطقة طويلي الأجل، لن يحدثوا 
تغيّرا كبيرا في تحويل استثماراتهم من 

أسواق المنطقة إلى السعودية.
وأكـــد خبيـــر أســـواق المـــال محمـــد 
الشـــميمري أن إدراج وبدء تداول ســـهم 
أرامكو حدث تاريخـــي للبورصة المحلية 

وأسواق المنطقة.
الصناديـــق  مـــن  الكثيـــر  إن  وقـــال 
ضمـــن  الســـهم  يكـــون  أن  تســـتهدف 
محفظتهـــا الاســـتثمارية كشـــركة قويـــة 
لديهـــا مخـــزون نفطـــي يكفـــي لأكثر من 
54 ســـنة قادمة، ولديها محفـــزات حالية 

ومستقبلية.
وقالت ســـامبا كابيتال أحـــد البنوك 
الأولـــي  العـــام  الطـــرح  علـــى  المشـــرفة 
مـــن  بالمئـــة   23.1 تخصيـــص  تم  إنـــه 
شـــريحة المؤسســـات فـــي الطـــرح العام 

الأولـــي لعمـــلاق النفط لمســـتثمرين غير 
سعوديين.

وأضافت في بيـــان أنه تم تخصيص 
المؤسســـات  شـــريحة  مـــن  بالمئـــة   13.2
لمؤسســـات حكوميـــة ســـعودية. وكانت 
النسبة المئوية الأكبر من التخصيص من 
نصيب الشركات السعودية، والتي بلغت 

37.5 بالمئة.
وقالـــت إن القيمة النهائيـــة لتغطية 
شريحة المؤسســـات في الاكتتاب إجمالا 

بلغت نحو 106 مليارات دولار.
وتكمن العلامة الفارقة إدراج أرامكو 
فـــي أن جوهـــرة التـــاج فـــي الاقتصـــاد 
الســـعودية ســـتكون اعتبارا مـــن اليوم 
مطالبـــة بالإفصاح عـــن كل قراراتها في 
البورصـــة وفق أعلى معايير الشـــفافية، 
التي تسمح للمستثمرين بمراقبة أدائها 

والتأثير على إدارتها.
ويعنـــي ذلك أن الاقتصاد الســـعودي 
بمجمله دخل في مرحلة لا رجعة عنها في 
طريق الإصلاحـــات، وأنها غادرت منطقة 
القـــرارات الاقتصاديـــة الحكوميـــة، ذات 
الصلاحيـــات المطلقة التي أصبحت تؤثر 

على قيمة أكبر أصولها المالية.

 الكويت - وســـعت الحكومة الكويتية 
رهانهـــا على الشـــراكات الاســـتراتيجية 
بـــين القطاعين العام والخاص كأحد أبرز 
الخيـــارات فـــي إطار بحثها عـــن إنعاش 

النمو الاقتصادي على أسس مستدامة.
للشـــؤون  الدولـــة  وزيـــرة  وأكـــدت 
الاقتصادية وزيـــرة المالية بالوكالة مريم 
العقيـــل أمـــس أهميـــة القطـــاع الخاص 

كشريك للدولة في تنفيذ خطة التنمية.
وقالت العقيل، خلال كلمتها نيابة عن 
رئيس الــــوزراء في مؤتمــــر ”حملة كويت 
جديدة 2035“ إن ”مشاركة القطاع الخاص 
في التنميــــة الاقتصادية منصوص عليها 

بالدستور“.

وتنص المادة 20 من الدستور الكويتي 
بالمعادلـــة  أســـاس  الاقتصـــاد  أن  علـــى 
الاجتماعية وقوامـــه التعاون العادل بين 
النشـــاط العام والنشـــاط الخاص وهدفه 
تحقيـــق التنميـــة الاقتصاديـــة وزيـــادة 
الإنتاج ورفع مســـتوى المعيشة وتحقيق 

الرفاه للمواطنين.
وتأتي الخطوة بينما تشـــكو الهيئة 
الشراكة بين القطاعين العام والخاص من 
أن بعض المشـــاريع تتأخر بسبب سلسة 

الإجـــراءات التي ينبغـــي اتباعها وتعدد 
الجهات.

وهـــذا الأمـــر يســـبب تعطيـــلا مـــن 
طـــرف البعض مـــن الجهـــات الحكومية 
تملـــك  لا  الـــذي  الوقـــت  فـــي  الأخـــرى 
الهيئـــة إلـــزام هـــذه الجهـــات بســـرعة 

الاستجابة.
وتســـعى الكويت من خـــلال الحملة 
التـــي أطلقتها تقريب الـــرؤى للمواطنين 
بالتنســـيق مـــع الجهات المعنيـــة بطرق 
حديثـــة بعيدة عن الإعـــلام التقليدي عبر 
إشـــراك المجتمع في ثقافة العمل الدؤوب 
والعمل مـــن أجل الإنجاز من خلال ركائز 

خطة التنمية السبع.
وأشــــارت العقيــــل إلــــى أن الهدف هو 
اعتمــــاد ثقافــــة جديــــدة لمفهــــوم التنميــــة 
المستدامة ودعم الشــــراكة التنموية لتلائم 
طمــــوح المجتمــــع وتطلعاتــــه لدولــــة تنعم 
بالكفاءات والموارد والخبرات التي تؤهلها 
لتأخذ مكانة متميزة في الخارطة العالمية.

وتعكف الحكومة على تنفيذ مشاريع 
خطـــة التنمية عبـــر إصلاح الممارســـات 
الإدارية والبيروقراطيـــة وتعزيز معايير 
الشـــفافية لتطوير الاقتصـــاد والحد من 
اعتمـــاد الدولـــة علـــى صـــادرات النفط 

وتنويع مصادر الدخل.
ولكن البلـــد الخليجي، الـــذي يعتبر 
الوحيـــد فـــي المنطقـــة لا ترتبـــط عملته 
بالـــدولار، يواجـــه تحديـــات متنوعة في 
طريـــق تحقيـــق خطـــط الشـــراكة فعليا. 
وكشـــف مطلـــق الصانـــع المديـــر العـــام 

لهيئـــة الشـــراكة بـــين القطاعـــين العام 
والخـــاص أن الهيئـــة تســـعى لتعديـــل 
القانـــون، الـــذي تعمل وفقا لـــه من أجل 
الحصـــول علـــى المزيـــد مـــن ”المرونـــة 

والصلاحيات“.
بـــين  الشـــراكة  قانـــون  إقـــرار  وتم 
القطاعين العـــام والخاص في 2014 وبدأ 
العمـــل به في العـــام الموالـــي، لكن هيئة 
الشـــراكة تواجـــه حتـــى الآن عقبات عدة 
تعطل المضـــي قدما في تنفيذ المشـــاريع 

التي تخطط لها.
ويقوم نظام الشـــراكة على تأســـيس 
شـــركات مســـاهمة عامة تضطلع بتنفيذ 
الشـــريك  يديرهـــا  بينمـــا  المشـــاريع 
الاســـتراتيجي مع بيع السلع والخدمات 

المنتجة إلى الدولة.
وطبقـــا للقانـــون، فـــإن 50 بالمئة من 
أسهم هذه الشركات يُخصص للمواطنين 
الكويتيـــين بينمـــا تُخصص نســـبة بين 
26 و44 بالمئة لمســـتثمر اســـتراتيجي قد 
يكـــون كويتيا أو أجنبيـــا أو تحالفا بين 
عدة مســـتثمرين علـــى أن تملك الحكومة 

النسبة الباقية.
ونســـبت وكالة رويترز للصانع قوله 
أمـــس ”طرحنا خـــلال الســـنوات الثلاث 
التـــي مضـــت حوالي خمســـة إلى ســـتة 
مشـــاريع، فـــي كل مشـــروع كانـــت هناك 
دروس مستفادة.. وضعنا هذه الخلاصة 

في تعديل القانون“.
وتبحـــث الهيئـــة علـــى ما يبـــدو عن 
صلاحيـــات تنفيذيـــة أكبر بحيـــث تكون 
مسؤولة عن تنفيذ المشاريع، وفق مفهوم 
الشـــراكة وأن تتوافر لها المـــوارد المالية 

التي تمكنها من ذلك.
وأكد الصانـــع أن الهيئة تقوم حاليا 
مـــع غيرها مـــن الجهـــات المعنية بوضع 
مسودة تعديل القانون تمهيدا لرفعه إلى 

مجلس الوزراء ليأخذ طريقه بعد ذلك إلى 
البرلمان.

ويستهدف التعديل الجديد في المقام 
الأول إلغـــاء صلاحية ديوان المحاســـبة 
في الرقابة المســـبقة على مشـــاريع هيئة 
الشراكة قبل توقيعها، وهي القضية التي 
أثـــارت خلافـــا علنيا بين هيئة الشـــراكة 

والديوان.
الجهتـــين  بـــين  الخـــلاف  ويعـــد 
معالجـــة  مشـــروع  حـــول  الحكوميتـــين 
النفايات البلديـــة الصلبة في منطقة كبد 
الكويتيـــة والبالغـــة تكلفته نحـــو مليار 

دولار أحد أهـــم الأمثلة على الخلاف بين 
الجانبين.

واعترض الديوان على هذا المشـــروع 
بعد ترســـيته في 2017 لوجود ملاحظات 
فنيـــة وقانونيـــة، فـــي حين تـــرى هيئة 

الشراكة ضرورة المضي قدما فيه.
وقـــال الصانـــع إن ”التعديل الجديد 
يعطي هيئة الشـــراكة صلاحية أن تعتمد 
وترســـي المشاريع ثم تأتي بعد ذلك رقابة 

ديوان المحاسبة“.
ولدى رئيس الهيئة اعتقاد بأنه سيتم 
في النهاية التوصل إلى تفاهم مع ديوان 

المحاســـبة بشـــأن القضايا محل الخلاف 
”لأن الكل يستهدف المصلحة العامة“.

وقال ”الرقابة المســـبقة واجهنا معها 
مشـــاكل.. هم (ديوان المحاسبة) يعتقدون 
أن موقفهم ســـليم ونحن أيضا نعتقد أن 

موقفنا سليم“.
وأوضح الصانع أن الهيئة تستهدف 
أيضا من التعديـــلات الجديدة الحصول 
على موارد أكبر تمكنها من تنفيذ أعمالها 
دون اللجوء إلى مؤسســـات أخرى منها 
الجهـــات  مـــن  وغيرهـــا  الماليـــة  وزارة 

الحكومية.

اقتصاد
الأربعاء 2019/12/11

11السنة 42 العدد 11555
أنظار المستثمرين تتجه اليوم إلى سهم أرامكو

الرياض تخطط لاستثمار عوائد الطرح في مشاريع استراتيجية

اليوم  الســــــعودي  الاقتصاد  يدخل 
مرحلة جديدة من الشفافية بانطلاق 
التداول في أســــــهم شركة أرامكو، 
التي تدير أكبر ثروات البلاد، حيث 
سيخضع ســــــعرها لعوامل العرض 
والطلب، وستكون لتحركات السهم 
تأثيرات كبيرة على الســــــوق المحلية 

وأسواق المنطقة.

نقوم بتعديل قانون 

الشراكة بين القطاعين 

العام والخاص

مطلق الصانع

ــــــد للتنمية الاقتصادية حيث  تســــــارع مخاض الكويت بحثا عن نموذج جدي
تبحث الحكومة عن تعديل التشريعات المتعلقة بدور القطاع الخاص لتكون 
أكثر مرونة واســــــتدامة من أجل مواجهــــــة الأزمات المزمنة التي تفاقمت في 

عهد النفط الرخيص.

هيئة الشراكة تتجه للقيام بإصلاحات هيكلية تعطيها مرونة أكبر في تنفيذ المشاريع

الكويت تسعى لتسليم القطاع الخاص قيادة خطط التنمية

البورصة السعودية تستقبل أكبر شركة في العالم

قواعد جديدة للتنمية الاقتصادية 

تداول سهم أرامكو 

حدث تاريخي للبورصة 

المحلية والأسواق

محمد الشميمري

إدراج أرامكو سيجذب 

سيولة أجنبية تصل إلى 

2.4 مليار دولار

مازن السديري

 الرياض - أكد ولي العهد السعودي 
الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز 
أمـــس أن الميزانيـــة الســـعودية لعام 
2020 جـــاءت لتعـــزز الالتـــزام بتنفيذ 
والبرامـــج  والخطـــط  الإصلاحـــات 
الراميـــة لتحقيـــق ما تضمنتـــه رؤية 

المملكة 2030.
وأضاف أنها تسعى لوضع أهداف 
محـــددة ومحـــاور متعـــددة لتحقيـــق 
مرحلـــة  أن  وأكـــد  حيـــوي.  مجتمـــع 
التحول الاقتصادي بدأت تؤتي ثمارها 
الإيجابيـــة على صعيـــد الأداء الفعلي 
المالي والاقتصادي وأنها تتقدم بوتيرة 

ثابتة لتحقيق تلك الاستراتيجية.
وقال الأمير محمد إن ميزانية عام 
2020 ”تأتـــي في ظل منـــاخ اقتصادي 
عالمـــي تســـوده التحديـــات والمخاطر 
مـــا  وهـــو  الحمائيـــة،  والسياســـات 
يســـتوجب توفـــر المرونـــة فـــي إدارة 
المالية العامـــة وتعزيز قدرة الاقتصاد 
في مواجهة هذه التحديات والمخاطر“.
وكانت السعودية قد أعلنت مساء 
الاثنين ميزانية العام المقبل، التي بلغ 
حجـــم الإنفـــاق فيها نحـــو 272 مليار 
دولار بانخفـــاض طفيـــف عـــن العام 
الحالي، بعد زيادات في الإنفاق امتدت 

ثلاث سنوات بهدف تحفيز النمو.
ومن المتوقـــع أن تبلـــغ الإيرادات 
أكثـــر مـــن 222 مليـــار دولار، لتصـــل 
تقديرات العجز المتوقـــع إلى نحو 50 
مليار دولار، مقارنـــة بتوقعات العجز 
في موازنة العام الحالي المقدرة بنحو 

35 مليار دولار.
وقال وزيـــر المالية محمد الجدعان 
للصحافيين إن ميزانية 2020 متحفظة 
بشـــأن الإيرادات بســـبب ”التطورات 
الاقتصاديـــة العالمية“، لكنه أضاف أن 
الحكومة ســـتواصل دفـــع تكلفة بدل 

غلاء المعيشة للمواطنين.
وترى مونيا مالـــك كبيرة الخبراء 
أبوظبـــي  بنـــك  لـــدى  الاقتصاديـــين 

الإيـــرادات  ”توقعـــات  أن  التجـــاري 
لميزانيـــة 2020 تبدو واقعية. وقالت إن 
خفض الإنفاق الحالـــي قد يكون أكثر 

صعوبة“.
مخصصات  ارتفـــاع  المتوقع  ومن 
العامـــة،  البنـــود  عليـــه  يُطلـــق  مـــا 
التـــي تشـــمل الإنفاق على المعاشـــات 
الاجتماعية  والتأمينـــات  الحكوميـــة 
والدعـــم، إلـــى 37.6 مليـــار دولار فـــي 
العـــام المقبـــل، مقارنـــة بنحـــو 32.27 
بحســـب  العـــام  هـــذا  دولار  مليـــار 

التقديرات.
وكان بيان الميزانيـــة متحفظا في 
تقدير توقعـــات الإيرادات النفطية في 
العام المقبل حيـــث رجح أن تصل إلى 
136.8 مليـــار دولار مقابـــل نحو 160.5 

مليار دولار في العام الحالي.
ولم تفصـــح الحكومة عـــن تقدير 
سعر النفط الذي اســـتخدمته في تلك 
التوقعات. لكن مونيـــكا مالك رجحت 
أنهـــا تســـتند على الأرجح إلى ســـعر 
يتـــراوح بـــين 62 و63 دولارا للبرميل 
على أساس سعر خام برنت، بافتراض 
إنتـــاج للخـــام عنـــد نحـــو 9.8 مليون 

برميل يوميا.
تســـعى  التي  الرياض،  وتخطـــط 
للخروج من حـــرب في اليمن، لخفض 
الإنفاق العســـكري بنسبة 8 بالمئة إلى 

48.5 مليار دولار.
وتتوقـــع الحكومـــة نمـــو الناتج 
المحلي الإجمالي الحقيقي بـ2.3 بالمئة 
في 2020، لينتعش من نمو يقدر بنسبة 
0.4 بالمئـــة في العـــام الحالي، وهو ما 
يقل عـــن توقعات رســـمية صادرة في 

وقت سابق.
وكان النمـــو فـــي العـــام الحالـــي 
قـــد تضرر جراء تراجع أســـعار النفط 
وتخفيضـــات الإنتاج فـــي إطار اتفاق 
بـــين منظمة أوبك وحلفائهـــا، بعد أن 
ســـجل في عام 2018 نموا بنســـبة 2.2 

بالمئة.
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